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مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 09  -   - 110 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 11 ربـــــيع ربـــــيع
الـثـاني عام الـثـاني عام 1430 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r r2009 يـحدديـحدد
شـروط وكـيـفـيـات  مـسك المحـاسـبـة بـواسـطـة أنـظـمـةشـروط وكـيـفـيـات  مـسك المحـاسـبـة بـواسـطـة أنـظـمـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإعلام الآليالإعلام الآلي.
rإن الوزير الأول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبناء على الـدستورr لاسيما اHادتان 85 - 3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 156  اHـــــؤرّخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتممHعدل واHا rقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 91 - 08  اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة الخــبـــيــر المحــاسـب ومــحــافـظ الحــســابـــات والمحــاسب

rعتمدHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اHــــؤرخ في 7
شــــــوال عــــــام 1422 اHــــــوافق 22  ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2001 
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r2002 لاسـيــمــا اHـادة 40

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

rبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1428 اHـــــوافق 25  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2007 
rادة 24 منهHلاسيما ا rاليHتضمن  النظام المحاسبي اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHـؤرخ في 17 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافق 15  نـوفــمــبـر

rالوزير الأول Wتضمن  تعيHسنة 2008  وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء الحكومة Wتضمن  تعيHسنة 2008  وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر  سـنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يـرسـم  ما يأتي :يـرسـم  ما يأتي :

اHادة الأولى :  اHادة الأولى :  تطبيقـا للأحكام اHنصـوص عليها في
اHــــــادة 24 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 07 - 11 اHــــــؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1428 اHـــــوافق 25  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2007 
واHــتـضـمن الــنـظـام المحـاســبي اHـاليr يـهــدف هـذا اHـرسـوم
إلى تحـديــد شـروط وكــيـفـيــات مـسك المحــاسـبـة اHــالـيـة عن

طريق أنظمة الإعلام الآلي.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : تـــــطــــــبّق أحــــــكـــــام هــــــذا اHـــــرســــــوم عـــــلـى كل
الـكــيــانـات الـــتـي تـدخل في مـجـال تــطـبـيق الـقـانـون رقم
07 - 11 اHـــؤرخ فــي 15 ذي الـقــعــدة عـام 1428 اHـوافق 25

نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007  واHــــذكـــور أعـلاهr عــــنـــدمــــا تــــكــــون
مـحاسـبتهـا �سـوكة بـواسطـة أنظـمــة إعلام آليr وعـندما
تـساهم هـذه الأنظـمة في إثـبات تـسجـيل محـاسبي بـصفة

مباشرة أو غير مباشرة.

اHــادة اHــادة 3 : : يــعـــتـــبــر نـــظـــام إعلام آلي فـي مــفـــهـــوم هــذا
اHـرسـوم ربط بـW مـوارد مــاديـة وبـرامج إعلام آليr �ـكن

من خلاله :
- الحـــصـــول عـــلى مـــعـــلـــومــــات في شـــكل تـــعـــاقـــدي أو

rتنظيمي
rعلوماتHمعالجة هذه ا -

- بلورة اHعطيات أو النتائج في أشكال مغايرة.

اHــادة اHــادة 4 : : يـــجب أن يـــســـتــجـــيب مـــسك المحـــاســـبــة عن
طــريق أنــظــمــة الإعلام الآلي لمجــمل الالــتـزامــات واHــبـادىء

المحاسبية اHعمول بها وأحكام هذا اHرسوم.

5 : : يــــجب أن يــــحـــدد كل تــــســـجــــيل مـــحــــاســـبي اHــادة اHــادة 
مـــصـــدر ومـــحـــتـــوى وتحــــمـــيل كل مـــعــــلـــومـــة وكـــذا مـــراجع

الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها.
يـــــجب أن تـــــعــــــرف إصـــــدارات نـــــظـــــام الإعــلام الآلـي
وتـرقـّم وتـؤرّخ عـنـد إنشـائهـا بواسـطــة وسائـل تـوفر كـل

الضمـان في مجال الإثبات.
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-  اHـسـاواة بـW الجـانب اHـدين والجـانب الـدائن لـكل
rتسجيل محاسبي

-  اHـسـاواة بـW الجـانب اHـدين والجـانب الـدائن لـكل
rيومية في كل فترة

-  اHـسـاواة بـW مجـامـيع مـجمـوع الـوثائـق اHسـجـلة
rساعدة في كل فترةHومجموع اليوميات ا

-  اHــــســـاواة بـــW مـــجـــمـــوع حـــركــــات الجـــانب اHـــدين
rيزان الحساباتH وحركات الجانب الدائن

-  اHـــســـاواة بـــW مـــجــامـــيـع حــركـــات الجـــانب اHـــدين
ومــــجـــــامــــيـع حــــركـــــات الجــــانـب الــــدائـن لــــدفـــــتــــر الأســـــتــــاذ

rللحسابات
-  اHــــســـاواة بـــW مـــجــــامـــيع الــــيـــومـــيــــات اHـــســـاعـــدة

rومجاميع دفتر الأستاذ
-  اHــــســــاواة بـــW مــــجـــمــــوع أرصـــدة دفــــتـــر الأســــتـــاذ

ومجموع أرصدة اHيزان.
-  اHساواة بW مجاميع حركات وأرصدة الحسابات
الـــــفــــرديـــــة ( زبـــــائنr مـــــوردون )r مع مـــــجــــامـــــيع حـــــركــــات

rوأرصدة الحسابات الجماعية
rمجاميع مدينة / دائنة للحسابات Wساواة بHا  -

- مجاميع الأصناف.
يـجـب أن يـنــتج الــبـرنــامج اHــعــلـومــاتي لــلــمـحــاســبـة
شهـريـا عـلى الأقلr يـوميـة �ـركزة تجـمع من خلال يـومـية

مستعملةr مجاميع كل العمليات اHسجلة خلال الشهر.
يـجب أن تــظــهـر عــمـلــيــة الـتــمــركـز مــجـمـل مـجــامـيع

اليوميات المحاسبية.

اHـادة اHـادة 13 : : يـجب أن لا يـســمح الـبــرنـامج اHـعــلـومـاتي
rلـلمحاسبـة بعـد التصـديق على التسجـيـــلات المحاسبيــة

لكل فترة محاسبية بــأي تعديــل أو حذف لعملية.
 يـجب عـلى الـبـرنـامج اHـعـلـومـاتي لـلـمـحـاسـبـة  قـبل
كل إقفال لـلسنـة اHاليـةr التـذكير بـوجوب التـصديق على

مجموع التسجيلات اHسجلة.
بـــــعــــــد الإقــــــفــــــالr يـــــجـب عــــــلى وظــــــائـف الـــــبــــــرنــــــامج
اHـعـلــومـاتي أن لا تـسـمح إلا بـفـحـص الـتـسـجـيلات أو طـبع

الكشوف المحاسبية أو إعادة طبعها.

rـيزانـيةHـبدأ عـدم الشـطب في اH ادة 14 : : تـطبـيقـاHادة اHا
يجب أن يـتضمن الـبرنامج اHعـلوماتي لـلمحـاسبة إجراء
يـــســـمح بـــإعـــادة فــتـح آلـــيــة لحـــســـابـــات الأصـــول والخـــصــوم
والــتي يــجب أن تــوافق حــســابــات مــيــزانــيــة قــفل الــســنـة
اHالية السابقة مع تفصيل التسجيلات اHكونة للرصيد.

اHــــادة اHــــادة 6 : : يـــــطـــــبقّ طـــــابع عـــــدم شـــــطب أو تـــــصــــحـــــيح
الــــتـــســــجـــيـلات اHـــفــــروض في المحــــاســــبـــات الــــيــــدويـــةr في
المحــاســبـــات اHــمــســوكــة عن طــريـق نــظــام الإعلام الآلي في
شكـل إجراء الـتـصـديق لـكل الـفـتـرة المحـاسـبـيـةr الـذي �نع

كل تعديل أو حذف لتسجيل مصادق عليه.

Wـــــادة 7 : : يــــجـب عــــلـى الــــكـــــيــــان إعـــــداد مــــلـف يــــبــــHـــــادة اHا
الإجـراءات والـتنـظـيم المحـاسـبي بـشكل يـسـمح بـفـهم نـظام
اHـعالجة ومراقـبتهr ويحفظ هـذا اHلف مع كل التحـيينات
التي تـطرأ Hدة تـوافق تلك التي يـتطلـبها عـرض الوثائق

المحاسبية التي يستند عليها.

اHــادة اHــادة 8 : : يـــجب أن يــحــتـــوي الــبــرنــامج اHـــعــلــومــاتي
لـــــلــــمــــحـــــاســــبـــــة اHــــســــتـــــعــــمـل عــــلـى مــــلف يـــــصف الـــــشــــكل
والخــاصــيــات الــتي �ــكن طــبــعــهــا أو تــوفــيـرهــا عــلى شــكل

إلكتروني.
يـجب أن يــسـيـر الــبـرنــامج اHـعـلــومـاتي لــلـمـحــاسـبـة
بـــشــكل يـــطــابق مـــا هــو مـــوجــود في مـــلــفه وأن يـــكــون هــذا

التطابق انعكاسيا بينهما.
يـجب أن يـطــابق الـبـرنـامج اHــعـلـومـاتي لــلـمـحـاسـبـة
أهـدافه اHـوضـحـةr ولا �ـكـنه أن يـحـتـوي أي وظـيـفـة أخرى

غير مدرجة في اHلف.

9 : : يــجب عــلى الــكــيــان اHــســتــعــمل لــلــبــرنــامج اHـادة اHـادة 
اHـعـلومـاتي أن يـكـون لديه تـعـهد من طـرف مـعد الـبـرنامج

اHعلوماتي ينص على : 
- مـطابقـة البـرنامج اHعـلومـاتي للـتعلـيمـات اHقررة

rرسومHفي هذا ا
- ويــقـبل مـن خلالهr بــنـاء عــلى الـطــلبr �ــنح أعـوان
rــؤهل �ــوجب الــقــانــونHــدقـق اHأو ا Wــراقــبــة الجــبــائــيــHا
الـــذين يــــقـــدمــــون طـــلب مــــبـــررr مـــلـف تـــقـــنـي لـــلـــبــــرنـــامج

اHعلوماتي للمحاسبة .

اHــادة اHــادة 10 : : يـــجب أن يــســـمح الـــبــرنــامـج اHــعــلـــومــاتي
بـإعــداد  كل الــكـشـوف الــتي يـجـب عـلى اHــؤسـســة إعـدادهـا
تـطـبـيـقـا للأحـكـام الـقـانـونيـة أوالـتـنـظـيـمـيـة  وذلك بـشـكل
آلي والــتي تــرتــكــز عــلـى اHــعــطــيــات الــتي ¡ إدخــالــهــا في

البرنامج اHعلوماتي للمحاسبة.

اHـــــادة اHـــــادة 11 : : يـــــجـــب أن يـــــتـــــطـــــابــق كـل كـــــشـف  يـــــتـم
إعداده مـن طــرف البـرنامج اHـعلومـاتي بدقـة مع الأحكـام

القانونيـة  أوالتنظيمية التي تسيرّه.

اHــادة اHــادة 12 : : يــجـب أن يــضــمن الــبــرنــامـج اHــعــلــومــاتي
لـلـمـحـاسـبـة احـتـرام الـتوازنـات الأسـاسـيـة لمحـاسـبـة الـقـيد
rـــســـبـــقـــة أو اللاحـــقــةHـــراقــبـــة اHـــزدوج ســـواء من خـلال اHا

وذلك لا سيما عن طريق :
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اHـادة اHـادة 20 : : يــجب أن يـتـضــمن الـبــرنـامج اHـعــلـومـاتي
للـمحاسبـة إجراء يسـمح بحفظ كل الـبطاقـات الضرورية
من أجل الـقـيـام بـإصلاح كـامل لـلـنـظـام المحـاسـبي أو يـكـون
مــــرجـــعــــا لإجـــراء الإصـلاح والحـــفـظ. وبـــالــــتـــبــــادل يـــجب أن
يــتــضــمن إجــراء يـســمح بــإصلاح كــامل لــلــنــظــام المحـاســبي
انــــطـلاقــــا من الحـــــفظ أو يـــــكــــون مـــــرجــــعـــــا لإجــــراء الإصلاح

والحفظ.

اHــادة اHــادة 21 : : في حـــالــة مـــعــالجـــة يــدويــة �ـــكن أن تــؤدي
إلـى خــطـــر فـــقـــدان أو فــســـاد اHـــعـــطــيـــاتr يـــجب أن يـــوجــد
إجـراء يــطـبق آلـيـا الحـفظ اHـسـبـق لـلـمـعـطـيـاتr وإذا تـعـذّر

ذلكr يقترح على اHستعمل إجراء هذا الحفظ اHسبق.

يــتــضــمن إجــراء الحــفظ كل الآلــيــات الــضــروريــة من
أجل ضـمان مـصـداقـيـة الـعـناصـر المحـفـوظـةr لاسـيـما إغلاق
كل الـعمـليـات الـقابـلة لـتـحيـW اHعـطيـات المحـاسبـية خلال
Wقارنة بHالحفظ وإعادة قراءة الحـفظ بعد التسجيل مع ا

البطاقة المحفوظة والبطاقة الأصلية.

يــجب أن يـــنــفــذ إجــراء الحــفظ الــيـــومي آلــيــا بــنــفس
الـطــريـقـة الـتي يــنـفـذ بــهـا إجـراء الحـفظ الجــزئي الـذي يـتم

بشكل دوري.

اHـادة اHـادة 22 : : يــجب أن يـتـضــمن الـبــرنـامج اHـعــلـومـاتي
للمحاسبـة آلية تسمح بالتأكـد من أنه دائما يعمل بشكل
جيد ويجب أن يحـفظ البرنامج اHعلوماتي أثر تحييناته
في بـطــاقـة تـظـهـر الـتــحـيـيـنـات ومـحـتــواهـا عـلى الـتـوالي

تسمى اليومية.

يـــجب أن يــتــضـــمن الــبــرنــامـج اHــعــلــومـــاتي وظــيــفــة
تطبع آلـيا القيـمة الحاليـة والقيمـة المحتملـة لكل الثوابت

التي لها قيمة تبتعد عن القيمة المحتملة.

اHـادة اHـادة 23 : : يـجـب أن تحـتــرم المحــاسـبــة اHـمــســوكـة عن
طـريق أنـظـمـة الإعلام الآلي الإجــراءات الجـبـائـيـة اHـعـمـول
بــهـــا.  ويــجـب أن تــتم مـــراقــبـــة هــذه المحـــاســبـــة من طــرف
الإدارة الجــبــائـــيــة طــبــقــا لــلـمـــادة 40 من الــقـانــون رقم
01 - 21 اHــــــــــؤرخ فـي 7  شــــــــــوال عــــــــــام 1422 اHــــــــــوافـق 22

ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2001 واHــــذكـــــور أعلاهr وتــــشـــــمل هــــذه
اHــراقــبـــة مــجــمــوع اHــعـــلــومــات واHــعــطـــيــات واHــعــالجــات
اHـعـلـوماتـيـة الآلـيـة التي تـسـاهم بـصـفـة مبـاشـرة أو غـير
مـبـاشـرة في تـكـوين نـتـائـج مـحاسـبـيـة أو جـبـائـيـة وكـذا
في إعــــداد الــــتـــصــــريـــحــــات الإجــــبـــاريــــة الــــتي يــــفـــرضــــهـــا
الـتشـريع الجبـائيr إضافـة إلى اHلف اHـتعـلق بالـتحـاليل

والبرمجة وتنفيذ اHعالجات.

15 : : يــجب أن يــقــتــرح الــبــرنــامج اHــعــلــومــاتي اHـادة اHـادة 
لــــلـــمــــحـــاســــبــــة عـــلى وظــــيــــفـــة تــــمـــكـن من إرســــال بـــطــــاقـــة
الــتــســجــيلات المحـــاســبــيــة لــفــائــدة الــغــيـــرr في شــكل قــابل
لـلاســتــغلال بـــســهــولـــة �ــعــزل عـن الــبــرنـــامج اHــعـــلــومــاتي

للمحاسبة.
اHـــــادة اHـــــادة 16 : : يــــــجب أن يــــــظــــــهـــــر كـل كـــــشـف يــــــنـــــتــــــجه
الــبــرنــامـج اHــعــلــومــاتي لــلــمـــحــاســبــة اHــعــلــومــات الخــاصــة
بـتعـريف الكـيـان والكـشف وتاريخ طـبـعه ورقم صفـحـتـه
والـتفـصيــل واHراجــع الخـاصة بـالعـملـيـةr ويـظهـــر أيضـا

أن الكشـف متعلق بطبـع مؤقــت أو نهائي.

اHـادة اHـادة 17 : : يـجب أن يـسـبق كـل اسـتـعـمـال لــلـبـرنـامج
اHعلوماتي للمـحاسبة إجراء تعريفي لـلمستعملr متبوع

بالتأكد من صفته وموثق باHؤهلات اHمنوحة له.
يـــجب أن �ـــتــلـك الــبـــرنـــامج اHـــعــلـــومـــاتي المحـــاســبي
آلــيــات مـراقــبــة الـدخــول  تــســمح بـتــحــديــد اسـتــعــمـال كل
وظـيـفـة لـلـبـرنـامج اHـعـلـومـاتي بـحـيـث يـكـون هـذا الـدخول

مخصصا للأشخاص اHرخص لهم فقط.
يــــــجـب أن تــــــكــــــون إمــــــكــــــانــــــيــــــة الـــــــدخــــــول الخــــــارجي
لـــبـــطـــاقـــيـــات قـــواعـــد اHـــعـــطـــيـــات مـــخــصـــصـــة لـلأشـــخــاص

اHؤهلW فقط.

اHـادة اHـادة 18 : : يـسـجل الـبرنـامج اHـعـلـومـاتي للـمـحـاسـبة
يــومــيــا كل عــمــلــيــة مــنــجــزة بــواسـطــة هــذا الــبــرنــامج في
بطاقة تسمى يومية إلكترونية للأحداث والتي يجب أن
تـــتـــضـــمن الـــتـــعـــريـف �ـــنـــجـــز الـــعـــمـــلـــيـــة وجـــهـــاز الـــعـــمل
اHــســـتــعــمل r تــاريـخ وتــوقــيت الــعـــمــلــيــةr  نــوع الـــعــمــلــيــة

اHنجزة واHعطيات أو الثوابت اHدخلة.

اHـادة اHـادة 19 : : يــجب أن يـتـضــمن الـبــرنـامج اHـعــلـومـاتي
لــلــمــحــاســبــة  إجــراء للأرشــفــة يــســمح بــتــحــويل مــجــمــوع
الـتـسـجــيلات واHـعـطـيـات المحــاسـبـيـة لـلـفــتـرات المحـاسـبـيـة
اHقفلـة أو غير اHـقفلـة نحو دعائم الـتخزين الـقابلـة للنقل

دون إمكانية التعديل. 

ويــــــــجـب أن يـــــــســــــــمـح هــــــــذا الإجـــــــراء بــــــــتـــــــصــــــــحــــــــيح
الـتسجيلات واHعـطيات اHؤرشـفة في بطاقات مـحاسبية

انطلاقا من دعائم قابلة للنقل.

وفي حــالـــة تــغــيـــيــر نــســـخــة الــبــرنـــامج اHــعـــلــومــاتي
لـلـمـحاسـبـةr يـجب أن تـتـضـمن الـنـسـخـة الجـديـدة الآلـيات
الــضــروريــة بــغـرض إعــادة قــراءة أو تحــويل الــتــسـجــيلات
اHـؤرشـفة مـعـهـا أو مع الـنـسخ السـابـقـة. ويـجب أن يـحمل
إجـــراء الأرشـــفـــة تـــاريخ ســـابـق لـــطــلـب الأرشـــفـــة مـــقـــارنــة

بتاريخ الإقفال الدوري الأخير.
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة  2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 103
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1425 اHـوافق 5 أبـريل سـنة 2004
واHـــتــضـــمن إنـــشــاء صـــنـــدوق ضــمـــان الـــســيـــارات ويـــحــدد

rقانونه الأساسي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 113
اHؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 9 أبريل سنة

r2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات

rوبعد موافقـة رئـيس الجمهــــورية - 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تـطبـيـقا  لأحـكـام اHادة 213  مـكرر من
الأمـر  رقم  95 - 07  اHـؤرخ  فـي 23  شـعــبــان  عـام  1415
rــــتـــــممHـــــعـــــــدل  و اHا r1995 ـــــوافق 25   يـــــنــــايــــــر  ســـــنــــةHا
واHذكور أعلاهr يهـدف هذا اHرسـوم إلى  تـحـديد كيفيات
تـــنـــظــيم  صـــنــــدوق    ضـــمــان اHـــؤمن  لـــهم و ســـيـــره وكــذا
شـــــــروطه اHـــــــالـــــــيـــــــةr الــــــــذي  يـــــــدعـى فـي صـــــــلـــب  الـــــــنص

"الصندوق".                 

اHاداHادّة ة 2 : : وفقـا  لأحكـام  اHادة  213  مـكرر  من  الأمر
رقم 95 - 07 اHـؤرخ   فـي  23  شـعــبــان عـام 1415 اHـوافق
rــذكـورأعلاهHوا rّــتــممHــعـــدل واHا r1995  25   يــنــايــر ســنـة

يـتـكـفل  الـصـنـدوق في  حـدود  الأمـوال اHـتـوفـرةr بـكل  أو
جـزء  من  الــديـون  الــنـاتجــة عن عـقـــود الـتــأمـW   لــشـركـة
في حـــالــة  عــجـــزr إذا  مــا  أصــبـــحت أصــول  هـــذه الأخــيــرة

غير كافيــة.

اHـاداHـادةّ ة 3 : :  يـتـدخل الـصـنــدوق  بـنـاء عـلى  تـبـلـيغ  من
لجنة  الإشراف على التـأمينات وبعد تقرير معلل يحرره
الـوكـيل اHــتـصــرف الـقـضــائيr  يـثــبت عـدم كـفــايـــة أصـول

الشركة العاجزة. 

اHـاداHـادةّ ة 4 : : تــرسل  لجـنــة  الإشـراف  عــلى  الـتــأمـيــنـات
إلـى الصـندوق  كشفـا اسميـا لديون الـشركة لـلمؤمن لهم
ولـلـمــسـتـفـيـدين مـن عـقـود الـتـأمــW أو ذوي حـقـوقـهم وكـذا

كل  وثيقة ثبوتية مرفقة بالكشف. 

اHـاداHـادةّ ة 5 : : يـقــوم الــصـنــدوق  بـتـعـــويض اHـؤمـن لـهــم
واHــســتــفــيــدين من عـــقــــد الــتــأمــW أو ذوي حــقــوقــهــم فـي
أجـل أقـصــاه ســتـة ( 6)  أشــهــر ابــتــداء  من  تــاريخ  إيـداع

الكشف اHذكور في اHادة 4 أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 6 : : بـنـاء عــلى اقـتـراح  لجــنـة  تــعـويض  اHـؤمن
لـهم  و اHـنـصـوص  عـلـيـهـا  في اHـادة 11 أدنـاهr يـحـدد قـرار
الـوزير اHكلف باHـالية مستـويات التعـويض التي يتكفل

بها الصندوق.       

اHـادة اHـادة 24 : : يــجب أن تــســمح المحــاســبـة اHــمــســوكـة عن
طـــــريـق نــــــظـــــام الإعـلام الآلـي بـــــإعــــــادة تــــــكــــــوين عــــــنــــــاصـــــر
الحـســابـات والـكــشـوف واHــعـلـومــاتr عـلى أســاس الـوثـائق
الـثـبـوتــيـة الـتي تــدعم اHـعـطــيـات اHـدخـلــةr أو انـطلاقـا من
هــــذه الحـــســــابــــاتr الـــكــــشــــوف واHـــعــــلــــومـــات لإيــــجــــاد هـــذه

اHعطيات والوثائق الثبوتية.

اHــــــادة اHــــــادة 25 : : تــــــوضـح أحــــــكـــــــام هــــــذا اHـــــــرســــــومr عـــــــنــــــد
الاقتضاءr �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـــــادةاHـــــادة 26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة الجزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـةّ.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1430
اHوافق 7 أبريل سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 09  -   - 111 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 11 ربـــــيع ربـــــيع
الـثـاني عام الـثـاني عام 1430 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r r2009 يـحدديـحدد
كيـفيات تـنظيـم صندوق  ضـمان اHؤمن لـهم وسيرهكيـفيات تـنظيـم صندوق  ضـمان اHؤمن لـهم وسيره

وكذا شروطه اHاليةوكذا شروطه اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rاليةHبـناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لاســيـــمــا اHـــادتــان  85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الأمر رقم 74 - 15 اHؤرخ في  6 مـحرّم
عام 1394 اHوافق  30 ينـاير سنة 1974 واHتعـلق بإلزامية
rعلـى السـيارات وبـنظـام الـتعـويض عن الأضرار Wالـتأمـ

 rتممHعدل واHا
- و �ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 75 - 59 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق
بـالــتـأمــيـنـات r اHــعـدل واHـتــممr لاسـيــمـا اHـادة  213 مـكـرر

 rمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08 - 02 اHــــــــؤرخ في 21
رجب عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيــو سـنـة 2008 واHــتـضـمن
قـانــون اHـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة r2008 لاسـيــمــا اHـادة 59

 rمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rالوزير الأول  Wتضمن تعيHسنة  2008 وا


